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مدخل مدخل 
  جدول العمال العام، وأخرجت إلل2011غيّرت الحتجاجات الجتماعية ف صيف العام 

  لقد توّلت إسرائيل إل دولةحيز النور حقيقة مركزية لطالا جرى حجبها لفترة طويلة للغاية:
 ل ينجح فيها الكثي من الواطني ف مارسة حقهم الساسي ف العيش الكري وفلل مسللتوى

معيشي لئق.
 للمرّة الول أستوعب الكثي من الناس بأن الشكلة ل تقتصر عليهم وعلى ظروفهم الياتية أو
 اليارات الت تبنوها، إنا هي جزء من أمر أكب من ذلك، وجزء من سياسات حكومية جرت

مارستها عب سني طويلة.
 أدّت سياسات الكومات التعاقبة، الت قدّست تقليص نشاط القطاع العام وتبنّت منهج نقللل
 السؤولية عن توفي ممل الدمات ( والجتماعية من بينها) إل قوى السوق، أدّت إل تراجع
 حاد ف السؤولية اللقاة على عاتق الدولة ف تطبيق القوق الجتماعية فلل مللالت متلفللة
 كالسكان، والصحة، والتربية، والتعليم، والتشغيل والرفاه الجتماعي، ودون أن تقدّم البدائل
 لواطن إسرائيل، ودون أن تتوافر لم إمكانية فعلية لواجهة التآكل ف حقوقهم.  شعر الكللثي
 من الواطني بنتائج هذه السياسات، إذ أفضى" تفيف" الدمات الجتماعيللة إللل انتهللاك

حقوقنا، وإل تعميق الفجوات الجتماعية على نو بالغ.
 هذه السياسة الكومية ل تأت بحض الصدفة، إنّما وُلدت من رحللم عقيللدة اجتماعيللة –
 اقتصادية تنادي بأن تقوم قوى السوق بتنظيم تطبيق القوق الجتماعية. هذا النهللج مللا زال

يارس ف العديد من بقاع العال، وتركه قوى وجهات مصلحيّة.
 الجراءات الكفيلة بتطبيق هذه النهج نُفّذت على نو متواصل من خلل استخدام مموعة من
 الدوات والسبل: ففي موازاة التقليص ف الوازنة، استُخدمت شتّى السللبل لتنفيللذ عمليللة
 خصخصة للكثيلر من الدمات الجتماعية. جرى ذلك فقد جرى وأد جيع البادرات الللت
 ابتغت إدخال تغييات تشريعية بغرض  الضي بالقوق الجتماعية نو المام. ول يقف المر
 عند هذا الد، إذ جرى تميد الكثي من القواني الت منَحت حقوقا للسللكّان فلل مللالت
 عديدة، وذلك من خلل استخدام قواني التسويات. بعض القواني الخرى ل تُطبّق من قبللل
 الكومات، والت استخدمت بدورها الكثي من اليل للتهرب من التنفيذ. جرى كذلك تنيد
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 الؤسسات القضائية لذا الغرض، فمَنحت الاكم الكومة والكنيست مظلّة قضائية لنتهللاك
شبكة المان الجتماعية.

 بالضافة إل ذلك جرى فقد تسخي السياسات الضريبيّة ف إسللرائيل لصللال هللذا النهللج
 القتصادي، فقُلّصت نسب الضريبة لصال القوى النافذة ف السوق، بيثُ ألقي العبء الضريبّ
 تدرييا على كاهل الطبقات الوسطى والفئات السحوقة ف التمللع. أدى ممللل التقليللص
 الضريب، والصروفات الباهظة على العسكرة، إل تقليص كبي ف اليزانيات العدّة للخللدمات

الجتماعية.
 يبتغي البحث الال عرض الدوات والنهجيات الت استخدمتها حكومات إسرائيل للللتراجع
 عن مسؤوليتها ف تطبيق حقوقنا الجتماعية باسم منهج اجتماعي- اقتصادي معيلل. وكمللا
 برهن التاريخ ف العال - وف إسرائيل أيضا-، فهذا النهج مليء بالعيوب والثقوب، وتسبّب ف
 إلاق أضرار عميقة بهاز التعليم، والصحة، والرفاه الجتماعي، وأدى إل انعللدام السللكن
 القابل التحصيل، وخلق عال عمالة ل تتوفر فيه أماكن عمل كافية، وأبقى غالبية المهور فلل
 إسرائيل ف مهب التنافس الهوج، وعرضةً لشروط عمل استغللية، ورواتب ل تتلءم مع غلء

العيشة.

 / يعيش المهور ف إسرائيل حالةصرخة "العدل الجتماعي" الت خلقتها احتجاجات اليام
 من الترقب والنتظار لتغيي ملحوظ ف سياسات الكومة. هذا التغيي لن يقاس بالتصللريات
 والوعود بل بإجراءات عملية على أرض الواقع.  على جزء من كبي من هذا التغيي أن يتجسد

بالكفّ عن الستخدام الكثف للدوات والساليب الت سنستعرضها ف هذا التقرير.

 التربية والتعليم والصحة والسكان والرفاه الجتماعي ليس منتجات استهلكية، إنا حقوق
  على حكومات إسللرائيل أن تُبللدي مسللؤوليةاجتماعية أساسية لكل فرد ف هذا التمع.

 اجتماعية وتعود إل مارسة واجبها ف ضمان توفيلر هذه القوق للجميع، وعلللى النحللو
 اللئق. بغرض تقيق ذلك، ثّة حاجة لسياسةٍ حكوميّة تُعزّز العدالة الجتماعية، وتعمل علللى
 تقليص الفجوات، وتسخّر ما أمكن من الوارد العامة لصال الدمات الجتماعيللة اللئقللة.
 يستطيع المهور فحص ومراجعة هذه السياسات ف السنوات القادمة بواسطة الدوات الللت

نعرضها عليكم .
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 نأمل أن يدم كشف النقاب عن الناهج الت تعتمدها الكومات التعاقبة من أجل تعزيز النهج
 القتصادي العمول به منذ سني طويلة، أن يدم المهور ف فهم الجراءات الكوميللة فلل

السنوات القادمة، ومن ث تقييمها والكم عليها بوعي أدق.
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 القسم الول: النهجيّات القسم الول: النهجيّات

الفصل الول: تفيف ميزانيات الدمات الجتماعيةالفصل الول: تفيف ميزانيات الدمات الجتماعية
توصيف النهج

 الداة الرئيسية لتحقيق سياسة حكومات إسرائيل، تلك الوجهة نو تقليص حجم حصّتها فلل
 توفي الدمات الجتماعية هي التقليصات التدريية ف ميزانيات الوزارات الكومية، وميزانيات

الؤسسات العامة السؤولة عن توفي مثل هذه الدمات.
 شكلت أزمة التضخّم ف سبعينيات وثانينات القرن العشرين، و " خطّة الستقرار القتصادي"
 لل الزمة، شكّلت نقطة النطلق لتغيي التاه القتصادي- الجتماعي. ضمّت هذه الطة
 تقليصا ف النفاق الكومي، وف مشاركة الدولة ف الدمات وتقليصا آخر ف تقدي الللدعم
 ( السوبدسيديا) للمنتجات الختلفة، وحثّ الطى ف عمليات الصخصة. على ضوء ذلللك
 جرى تقليص متواصل ليزانيات الوزارات الكومية، وبدأت موجة من خصخصة الللدمات

الجتماعية والشّركات العامة.   
 ف تسعينيات القرن الاضي ارتفعت ميزانيات الكومة على نو نسب بغرض استيعاب موجات
 الجرة اليهوديّة من دول التاد السوفييت السابق ومن أثيوبيا. مع حلللول سللنوات اللفيلل
 توصلت الكومة إل استنتاج بأنا قد عملت با فيه الكفاية من اجل اسللتيعاب الهللاجرين،

  بدأ العمل بطة2003فعادت إل مططاتا الصلية وانطلقت التقليصات من جديد. ف العام 
 " الدار الواقي القتصادي الجتماعي"، والت شكلت علمة فارقة مهمّة على درب التحقيللق

1 الفعلي للمنهج الذي ينادي بتقليص النفاق الكومي على الدمات الجتماعية.

 ف خلفية الطة يقع الركود الذي شهده القتصاد السرائيلي على ضوء اندلع انتفاضة القصى
 ، وتفجّر فقاعة النترنت ( دوت.كوم) الت أثرّت على إسرائيل كذلك، وتفاقم2001ف العام 

 البطالة، والتراجع الاد ف أعداد السياح الوافدين. شلت الطة القتصادية تقليصا واسعا فلل

 ،على موقع وزارة الالية، 2003-2002الدار الواقي القتصادي الجتماعي- السياسة القتصادية للعامي  1
http://ozar.mof.gov.il/budget2002/magen2002.htm "؛ شلومو سفيسكي، ملحظات مركز أدفاه حول برنامج " الدار الواقي 

 لنقاش حول سلم الفضليات الجتماعي كما ينعكس ف اليزانية الكومية،; http://tinyurl.com/chl3kq7 ،2002القتصادي، مركز أدفاه، نيسان 
 ،2011، مقالة  ضمن مؤتر " نساء يرسن السياسات العامة"، آذار سلم الفضليات ف اليزانية الكومية راجعوا: مومي دهان وموشيه حزان ،

http://tinyurl.com/7vn523d.
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 اليزانية، طال جيع الوزارات، وانعكس- فيما انعكس- ف تميد الجور، وتقليص مصّصات
 التأمي الوطن، ورفع سن التقاعد عن العمل، وإصلحات " بَخار" لتقليص النلزعة التجميعية

 % فلل4( مَركَزة القوة بأيدي عدد قليل من اللعبي) ف سوق الال، وفرض تقليص بنسبة 
جيع الوزارات الكوميّة.

 %50أدت ثلثة عقود من سياسة تقليص النفاق الكومي إل تراجع النفاق العام من نسبة 
 % من النتاج  اللي الللام فلل العللام42من النتاج اللي الام ف سنوات التسعي، إل 

  كل ذلك ف الوقت الذي شهد فيه.، أي أقل من العدل العمول به ف الدول التطورة2011
 2 القتصاد السرائيلي نوا وزيادة مستمرا ف النتاج.

 إذا ما أخذنا إنفاق إسرائيل الباهظ على القضايا العسكرية، يتبيّن أن اليزانية التبقيللة للنفللاق
 الجتماعي متدنية للغاية: النفاق الدن الكومي ( والذي يشكل النفاق الكومي بعد خصم

 % من الناتج31.8ويشكّل  OECDالنفقات العسكرية) ف إسرائيل أقل من العدل ف دول 
3% ف تلك الدول.40القومي الام، مقابل معدل يصل إل 

:يري تطبيق سياسة تقليص النفاق الكومية من خلل آليتي اثنتي 
 : تقليص الوازنة. 1

 نُفّذ التقليص ف ميزانيات الوزارات الكومية السؤولة عن توفي الدمات الجتماعية مباشللرة
 ف ميزانية وزارة معيّنة، بينما كانت الشخصيات العامة تدل بتصريات بأن الديث يدور عن

  بالضافة إل ذلك فقد نُفّذ تقليص متواصل شل جيع الللوزارات4إجراء لل"تعزيز الفاعلية".
 الكومية والسلطات العامّة. فعلى سبيل الثال  صادقت الكومة خلل العقد الخي من كللل

5 عام على تقليصات موحدة وشاملة ف جيع الوزارات الكومية باستثناء ميزانية وزارة المن.

  دائرة الحصاء الركزية،،2007-1995الناتج اللي الام والدخل القومي  2
http://www.cbs.gov.il/publications09/national_accounts95_07/pdf/t17.pdf.

 على هذا النحو يكن تقليص الفجوات الجتماعية ف إسرائيل: زيادة النفاق الكومي من خلل رفع الضرائب،  ميزاف أرلوزوروف وموطي بسوك،  3
TheMarker, 2.8.2011, http://www.themarker.com/news/tent-protest/1.677014 ;

 ، الفصل السادس: الكومة الوسّعة، وتويل خدماتا، بنك إسرائيل،2010 تقرير 
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/doch10/heb/p6.pdf , تقرير حالة الدولة- التمع، والقتصاد؛ 195ص 

.2010والسياسات 
 ,7.6.2006، هآرتس بدأ التدهور بعد التقليصعامي فولنسكي، : راجعوا على سبيل الثال 4

http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1110408.
 ف كل عام تدور مفاوضات بي موظفي وزارة الالية وموظفي الوزارات الخرى، والذين ينجحون ف بعض الحيان ف  الد من نسبة التقليصات ف وزاراتم، 5

وحت إلغاءها تاما.
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 إذا ما أردت تفيف اليزانية فل حاجة لتقليصها؛ يكنك ببساطة إيقاف: تآكل ف اليزانية. 2
 مواكبتها للتغييات الديغرافية- أي لوتية الزيادة السكانية الطبيعية، وزيادة نسبة السللني أو
 الولد، وللتغيي ف نسبة الشخاص ذوي الحتياجات الاصة وما شابه. على هذا النحو بقيت
 ميزانية عدد من الوزارات السؤولة عن الدمات الجتماعية  هي هي على امتداد السني، لكن
 مراجعتها باحتسابا للنسمة( عدد الطلب،نسبة السكان ف الهاز الصحي وما شابه)، تُبي أنا

قد تآكلت بشكل حادٍ للغاية.

أمثلة على تطبيق النهج

 السكان. 1
 درجت وزارة البناء والسكان لسني طويلة على مساعدة سكّان الدولة مللن ذوي الللدخل
 الدود من خلل قناتي مركزيتي: الساعدة ف استئجار الشقة من خلل السللكان الشللعب
 الذي يُمنح للمستحقي بإيار بس، أو الشاركة الالية ف جزء من أجر الشللقة للمسللتحقي
 الذين يستأجرونا ف السوق الفتوحة، ومنح قروض إسكان مدعّمة ( سوبسلليديا) للشللرائح
 السكانية الت تواجه صعوبات ف امتلك شقة دون تدخّل حكومي، وذلك بغرض مسللاعدتا

على اقتناء شقة.  
 ابتغت هذه الساعدة دعم معدمي الساكن ف صفوف الفئات السحوقة، لكنّ التقليص الللائل
 ف ميزانيات الساعدة أصابت قدرة أصحاب الستحقاق على مارسة حقهم ف السكن اللئق

 ف مقتل.
 ف العقود الخية تراجع مزون الساكن الشعبيّة بشكل كبي للغاية، ويعود السبب الساسيّ ف

 -1998ذلك إل غياب ميزانيات للبناء أو لقتناء شقق جديد. ف الفترة الواقعة بيلل العللام 
 6  شقة شعبية جديدة.5000 ل تبن سوى 2011

 نتج جزء من التناقص ف أعداد الشقق عن بيع بعضها لن سكنوا فيها لسني عديدة على ضوء
 . بسب بيانات الكنيست فقد1998سن قانون السكان الشعب ( حقوق التملّك) ف العام 

  شقة من مزون الشقق37،000 حوال 2011- 1998بيعت ف الفترة الواقعة بي عامي 

 . 2011-1998التحولت ف السكان الشعب ف إسرائيل،   6
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  وقد نصّ البند العاشر من قانون السكان الشعب على استثمار عائدات بيللع7 الشعبية القائم.
 الشقق ف بناء شقق جديدة بغية زيادة الخزون القائم من الشقق الشعبية، لكن المر ل يُنفّللذ

. 1999بسبب تميد هذا البند. ول ير كذلك تنفيذ قرار حكومي بذا الشأن من العام 
  وارتفع عدد8وبسبب عدم تديد مزون الشقق الشعبية فقد تراجعت العداد بشكل جوهري،

العائلت الت تلك استحقاق الصول على إسكان شعب لكنها ل تظى بشقة حت الن.
 وبدل زيادة مزون الشقق ارتأت الدولة تقليص عدد أصحاب الستحقاق من خلل التشللديد

  ل يق اليوم الصول على إسكان شعب سوى9 ف مسألة معايي الصول على إسكان شعب.
  ول يصلوا على مساعدة حكوميللة فلل1971للسكّان الذين ل تكن لديهم شقة بعد العام 

 السكان. علوة على ذلك، يشترط الستحقاق بأن ل يقلّ عدد أفراد العائلة عن ثلثة ( با ف
 ذلك العائلت أحادية الوالدية)، وأن يكون دخلها من العمل مدودا للغاية، أو إنا تعتاش على

مصصات ضمان الدخل.
 على الرغم من التشديد ف مسألة العايي، فما زالت أعداد العائلت الت تلك الستحقاق ول
 تصص لا شقة غفية للغاية. وبسب تقرير "تيخطينبيغ"، تشمل قائمة النتظلار للحصللول

  عائلة. كان من الفترض بالدولة - حيال هذا42،900على شقة ف السكان الشعب  حوال 
  لكن البديل الركزي، أل وهو الشاركة ف أجللر 10الوضع- أن تطور بدائل للسّكن الشعب،
  يستطيع مثل من يلك استحقاق الصللول علللى 11 الشقة، يعان هو الخر من تقليص بالغ.

 شقة ف الساكن الشعبية لكن الدولة ل تعثر له على شقة كهذه، يستطيع الصول خلل فللترة
 مرحلية على مساعدة مالية؛ لكن هذه الساعدة لن أدرجوا ف قائمة النتظار ل تتعدى مبلللغ

  شيكل شهريا للعائلت مع أربعة أولد فما فوق. هذا1,550 شيكل شهريا، و مبلغ 1,250
البلغ يبعد كلّ البعد عن أجر الشقق ف الجم الطلوب. 

 ذوي العاقة من يستخدمون كرسي العجلت ويلكون استحقاق الصول على مسكن شعب،
 يعانون كذلك من نقص ف الشقق. يتاج هؤلء لشققٍ تقع ف الطابق الرضي وجرى ترميمها

 .2011-1998التحولت ف السكان الشعب ف إسرائيل،  7
. 259ص  ،http://tinyurl.com/cvoj9xy،2009، أيار 2008ب للعام 59التقرير السنوي مراقب الدولة،  8
 ،2011 غلء الشقق ف إسرائيل- الستحقاقات وسبل الواجهة، الكنيست، مركز الباث والعلومات، تشرين الثان تامي أغمون، 9

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02354.pdf , 9ص. 
.207ص , http://tinyurl.com/7f3e6ba، 2001 تقرير لنة التغيي القتصادي- الجتماعي،  10
.689-706 ص, http://tinyurl.com/bt5766w ،2011، أيار 2010ب للعام 61مراقب الدولة، التقرير السنوي  11
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 كي تلءَم لحتياجاتم. لذا الغرض تقرر ف وزارة البناء والسكان شللراء شللقق ملئمللة
 لصحاب الستحقاق، لكنها ألقت مسؤولية العثور على الشقة على عاتق العاقي. بعد عثللور
 العاق على الشقة اللئمة، تقوم وزارة السكان بشرائها وث تأجيها له بسعر مفّض. بسللب
 النتائج الت توصل إليها مراقب الدولة، فقد تراجعت ميزانيات شراء هذه الشقق  علللى نللو

  إل حوال2008، ووصلت ميزانية العام 2008-1999متواصل ف الفترة الواقعة بي عامي 
  (بالثان الارية). وأظهرت بيانات مراقب الدولة أن الللوزارة1999% من ميزانية العام 10

  شقة للمستحقي من العاقي ف كل عام، على الرغم مللن تسللجّل30قامت بشراء حوال 
  من الستحقي لدى الوزارة، وعليه فقد " تولدت فجوة كبية آخذة بالتساع بي100حوال 

  12عدد النتظرين، وعدد اللول الت توفرها الوزارة". 
 بالنسبة لن ل يلك استحقاق الصول على شقة ف السكان الشعب فالوضع قاس للغايللة. ل

  الصول على أي نوع من الساعدة، وإذا ما كان دخلهللم متللدن55ٍيق للفراد دون سن 
 يكون مصيهم بائس إذا ل يصلوا على مساعدة من الدولة. إل ذلللك، يللق للم أحاديللة
 الوالدية لقل من ثلثة أولد من مركز البلد ، والت تعمل وتتقاضى دخل متدنيا ول تعتمللد

  شيكل شهريا فقط بغرض استئجار شللقة فلل600على الخصصات، يق لا الصول على 
  شيكل. هللذه857السوق الاص. وإذا ما كانت تتلقى الخصصات فيحق لا الصول على 

البالغ ضئيلة للغاية وغيلر واقعية.

مصلحة التشغيل ( مصلحة الستخدام). 2
 يتجسد عمق " التجفيف" الذي تعان منه مصلحة التشغيل- أكثر ما يتجسد- فلل التنللاقص

  مليون شيكل،  بينما168 وصلت ميزانية الصلحة إل 1990التواصل ف ميزانياتا. ف العام 
  مليون50 مليون شيكل، أضيفت إليها خلل العام حوال 136 إل 2011وصلت ف العام 

 ).2011شيكل ( باحتساب الربط بؤشر غلء السعار للمستهلك- مستجدّات كانون الول 
 كل هذا على الرغم من زيادة عدد طالب العمل خلل هذه الفترة بأكثر من الضعفي (وصللل

 ، بينما وصل العدل الشهري فلل91,637 إل 1990معدل طالب العمل ف الشهر ف العام 

.2008 للعام ب59 التقرير السنوي 12
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  شخص). بكلمات أخرى، وباحتساب تقريب فقد حصل تراجع199،701 إل 2011العام 
  13 % ف استثمار الدولة ف طالب العمل من خلل مصلحة التشغيل.50بأكثر من 

شبكة المان الجتماعية. 3
أ. مصصات ضمان الدخل

 مصّصات ضمان الدخل الت تشكّل شبكة المان الخي للعائلت الن ل تلك دخل آخر. مع
 مرور السني تراجعت هذه الخصّصات على نو بالغ إثر سلسلة من التقليصات ف اليزانيللة.
 هذه الخصصات ل توفّر اليوم العيش الكري ول المن الغذائي للعائلت الت بقيللت بللدون

متلكات، وبدون دخل آخر. 

تأمي البطالة ب.
 ف العقد الخي، وعلى ضوء التقليص ف ميزانيات مساعدة العاطلي عن العمل، فُرضت شروط
 إضافية على استحقاق الصول على رسوم البطالة، ما حرم الكثيون من العاطلي عن العمللل
 من الصول عليها. جرى كذلك تقليص البالغ الستحقّة. بسب بيانات مؤسسللة التللأمي
 الوطن، فقد وصلت نسبة الذين امتلكوا استحقاق الصول على رسوم البطالة من مموع غي

 ، (وفرضِ الزيد من الشروط على2003الشغّلي عشية التقليصات الكبية ف اليزانية ف العام 
   بعد مرور عام على فلرض شلروط جديلدة 14 % بقليل.50تلقيها)، وصلت إل اقل من 

  وصلت نسبة مستحقّي الصول على رسوم2010تراجعت نسبتهم إل الربع فقط. ف العام 
  تُظهر القاربات الدولية أن البلللرنامج15 % من مموع غي الشغّلي.27البطالة إل حوال 

 السرائيلي القائم مدود للغاية، لكونه يتطلب فترة أهلية ( فترة الهلية: الد الدن من أيللام
 العمل الت تُشكل شرطا للحصول على رسوم البطالة- الترجم) طويلة للغاية، وفترة استحقاق

  16قصية للغاية، ورسوم بطالة متدنية. 

.4.12.2011إجابة مصلحة التشغيل على طلب إتاحة العلومات الت قدمته جعية حقوق الواطن ف تاريخ   13
 .2004 نزعات التطور ف فروع تأمي مُنتقاة، مؤسسة التأمي الوطن، : 5 الفصل رقم, 2002-2003 استعراض سنوي 14

http://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/SkirotShantiot/AnualSurvey2003/pere
k5_02-03.pdf.

 ،2011، مؤسسة التأمي الوطن- استطلعات دورية، شباط 2010إستي طوليدانو، متلقي رسوم البطالة ف العام   15
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_231.pdf.

.، تأمي البطالة، آن أوان التغييجون غال 16
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 الفصل الثان:  خصخصة الدمات الجتماعية  الفصل الثان:  خصخصة الدمات الجتماعية 
توصيف النهج 

 تشكل الدمات الجتماعية قاعدة لكينونة التمع البشري التطوّر. ل يستطيع التمع العيللش
 وبدون تطوير مال التشغيل، وبدون تلبية بدون أجهزة تعليم، وصحة، ورفاه اجتماعي لئقة،

 حاجة أعضائه لسقف يأويهم. لذا فلم يكن بقدور التقليصات الواسعة ف هذه الللالت فلل
 إسرائيل ف العقود الخية  ( والت استعرضناها ف الفصل السابق) أن تُبقي على حالللة مللن

الفراغ.
 وبغية ملئ ما انتُقص من النظومات العامة، تقوم الدولة ف بعض الحيان بتحويل التزويد بذه
 الدمات الجتماعية إل القطاع الاص ( كما المر ف منظومات الرفاه الجتمللاعي ومللال
 التشغيل). ف  الالت الخرى الت تنسحب فيها الدولة على نو جزئي أو تام من التزويد بذه
 الدمات ( كما المر ف حالة جهازي التعليم والصحة)، يقوم القطاع الاص بتطوير بدائل لن
 يتاجون هذه الدمات ويستطيعون تسديد أثانا. جيع هذه الظواهر تندرج تللت السللمّى

  الصخصة.الشعب: 
 نقطة النطلق التعارف عليها هي أن الدولة تتحمّل مسؤولية تطبيق القوق الجتماعية، لكن
 ثّة خلفات حول ما إذا كان من الفترض بالدولة أن تقوم بتقدي الللدمات بنفسللها، أو أن

  تقوم على عدم ضرورة تللوفي جيللعوجهة نظرناتُمكّن من توفيها بواسطة جهات خاصة. 
 الدمات الجتماعية من قبل الدولة بنفسها، لكن ثّة خدمات اجتماعية غي قابلة للخصخصة.
 على سبيل الثال تُحظر باعتقادنا خصخصة الدمات الت تشمل صلحية تديللد اسللتحقاق
 خدمة معيّنة، أو خصخصة خدمة تُمارِس سلطة قد تؤدي إل سلب حقوق إنسانية ( على سبيل

 الثال: العلج ف مؤسسة مغلقة).  
 بغية اتاذ قرار حول ما إذا كانت الدمة الددة قابلة للخصخصة، فثمة ضرورة لراجعة جيع
 الدمات العامة، وفحص الصلحيات الت يارسها مقدّمو الدمات. ف هذا السللياق يللب
 التفكي مليا فيما إذا كان يدر خصخصة الدمات الت تقدم للفئات السكانية الت ل تستطيع
 الطالبة بقوقها. ف جيع الحوال يب تذكر حقيقة مفادها أن مسؤولية الدولة عن الدمات
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 الجتماعية ل تنتهي بعد الصخصة، ويتوجب عليها ضمان نوعية الدمة ومُتاحيتها ( إمكانية
الوصول إليها) وأن تقدّم للجميع على قدم الساواة.

  التزويييديكن تقسيم الصخصة ف مال الدمات الجتماعية إل نوعي أساسيي: خصخصة
 بالدمات، والت تنعكس من خلل تويل خدمات درجت الكومة على توفيها للمواطني إل
 أياد خاصة؛ من المثلة البارزة  للخدمات الت جرت خصخصتها نللذكر خللدمات الصللحة
 لطلب الدارس، ومراكز  التادون (  مراكز الدولن للمتعاطي الخدرات). نوع أخللر مللن

  الدمة، ويوّل جهات خاصة  كالواطن نفسه، وموّلي، وصناديقلتمويلالصخصة يتطرق 
 وجعيات إل مصادر أساسية لتمويل الدمة. بعض المثلة على خصخصة الدمللة: ارتفللاع
 الدفوعات الت يتوجب على الؤمّني تسديدها من جيوبم الاصة بغرض الصول على علج
 طب لئق، والزيادة ف القساط التعليمية ف جهاز التعليم. خصخصة التمويل تللول حقوقللا
 أساسية – كالصّحة والتعليم- من حق يتوجب على الكومة الهتمام بتطبيقه إللل خدمللة

تُشترى بالال من قبل من يستطيعون إل ذلك سبيل.
 على عكس الصخصة من النوع الول الت تبادر إليها الكومة ( الصخصة " من العلى")،
 فإن خصخصة التمويل تؤدي إل نو مبادرات خاصة " من السفل"، والت تظى لحقا بتنظيم
 من قبل الكومة. يكن الدّعاء ظاهريا بأنّ الديث ل يدور البتة عن الصخصة، لنّ الكومة
 ل تدد نيّة الصخصة مسبقا، لكنّ المر يشكل فعليا نتاجا حتميا للتقليص فلل اليزانيللات،
 والذي يفضي بدوره إل إلاق الضرر بودة وحجم الدمات. هكذا -على سبيل الثال- دفعَ
 التقليص الاد ف عدد الساعات العيارية للتعليم ف جهاز التعليم مديرات ومديري الدارس إل
 التعويض عن النقص من خلل الهال الذي يولون على نفقتهم الاصة ساعات تدعيم وإثراء،

ومن خلل جعيات وصناديق وشركات تارية تعرض برامج تعليمية ومدرّسي.  
 بعامّة، يري تطبيق الطريقة بواسطة متلف السارات السبقة . أحد هذه السارات يتمثّللل –
 كما ذكر سابقا- ف تفيف متواصل ليزانيات الدمات الجتماعية، ويتمثل مسار آخر فلل
 تغييات تشريعية تؤدي إل تقليص واجبات ومالت مسؤولية الهاز العام، أو إضعاف اللجان

 العمالية ومصادر معارضة أخرى قد تقف حاجزا أمام إجراءات الصخصة. 
 تولت الصخصة ف إسرائيل إل ملذ الدمات الجتماعية الت تعان من ضائقة ف اليزانية أو
 من الداء الزيل. وبالضافة إل الشكاليات الكامنة ف هذه المارسة (حيث تُحوّل القللوق
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 الساسية إل منتجات استهلكية)، فأن إجراءات الصخصة غي ديقراطيّة البتة. فعلى الرغللم
 من أن الديث يدور حول إجراءات ذات إسقاطات بعيدة الدى على المهللور، إل إنللا ل
 تتحلى بالشفافية، وتُنفّذ على نو متقطع، وبدون عمليات اتاذ قرار جِدّية تفحص من خللا

بدقة خيارات التحسي الفعلي للخدمة الجتماعية الذكورة. 
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 الفصل الثالث:  الفصل الثالث: 
إلغاء وتميد التشريعات الجتماعية من خلل قانون التسويات إلغاء وتميد التشريعات الجتماعية من خلل قانون التسويات 

توصيف النهج
 كثر الديث عن استخدام قانون التسويات سيئ الذكر  ف العقود الخية كوسيلة لفلرض السياسلة
 الكومية  ف الالت الجتماعية والقتصادية. وبدل الاربة من اجل هذا القانون أو ذاك، تسللتخدم

الكومات قانون التسويات مرّة ف كل عام، وتتحكّم بالصي الجتماعي للجمهور دُفعة واحدة. 
  عندما كان القتصاد السرائيلي غارقا ف مستنقع أزمة اقتصادية1985ولد قانون التسويات ف العام 

 عميقة وتضخّم مال بلغ مئات النسب الئوية. حينها قرر رئيس الكومة شعون بيس ووزيللر الاليللة
 يتسحاق موداعي طرح خطة اقتصادية تبتغي خلق الستقرار القتصادي. اقترن تطبيق هللذه الطللة
 بتغييات شاملة ف العديد من الالت ومن بينها: خصخصة الشركات الكومية، وتقليصللات فلل
 الجور وتغيي ف القواني وغي ذلك. وبا أن التغييات التشريعية تستغرق الكثي من الوقت، وتتشكل
 من مراحل عدة ( عرض القانون على اليئة العامة للكنيست ولانا)، وبا أن الاجة لتطللبيق الطللة
 القتصادية كانت ملحّة، فقد قررت الكومة إدخال جيع التغييات ف قانون واحللد هللو "قللانون
 التسويات" الول الذي ابتغى الصادقة على جيع التعديلت التشريعية الطلوبة لتنفيللذ الطللة دفعللة
 واحدة. وبالضافة إل توفي الوقت فقد أمِلت الكومة بأن يساعد عرض جيع التغييات فلل حزمللة
 واحدة ف منع معارضة أعضاء البلان والستدروت والمهور الواسع، حيث تعارَض جزء كبي مللن

التعديلت التشريعية القترحة مع القواني والتفاقات القائمة.
 منذ ذلك الي تول القانون الذي كان يفترض فيه أن يشكل خطوة استثنائية طارئة توّل إل إجللراء

  عاما ) لصادقة البلرلان، وبسميات أخللرى فلل27متكرّر ومتعارف عليه، ويُعرض سنويا  (ومنذ 
 بعض الحيان ( مثل: قانون السياسة القتصادية"، و " قانون خطة إشفاء القتصادي السللرائيلي")،
 ويشمل قواني وتعديلت كثية للقواني (وبعضها ل يرتبط مباشرة باليزانية)، وتستخدمه الكومللة

كأداة جبارة لتطبيق سياستها ومططاتا القتصادية.   
 تستخدم قواني التسويات – فيما تستخدم- بغرض إلغاء قواني عارضتها وزارة الالية منللذ البدايللة
 بسبب استحقاقاتا الالية، هكذا على سبيل الثال جرى إلغاء قانون السكان الشعب، وقُلّللص تللأمي
 الصّحة الرسي، وجّد التعليم اللزامي لسن الطفولة البكّرة، وصودق على انتهاكات لقللوق عمللال
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 القاول، وقُلّص العديد من الخصصات. فعليا، تول هذا القانون إللل أداة مركزيللة بيللد الئتلف
 الكومي لتنفيذ إصلحات ف القتصاد ورسم السياسات الجتماعية- القتصادية. يكّن هذا القللانون
 الكومة من إجراء إصلحات هائلة، وإلغاء قواني جرى سنّها من خلل إجراءات تشللريعية عاديللة،
 وذلك بسرعة البلرق. على هذا النحو يفرّغ هذا القانون نشاط البلان من مضمونه وجدواه، وينللح

قوّة ل متناهية للسّلطة التنفيذية.   
 وُجّهت انتقادات أخرى لقانون التسويات بكونه يستخدم سلبيا من أجل ترير قواني حكومية تتعلّللق
 بإصلحات بعيدة الدى ف القتصاد، وترير قواني أخرى ليست ضرورية للمصادقة على اليزانية. على
 هذا النحو مثل نُفذت عملية إصلحٍ ف الالس الزراعية من خلل قانون التسويات، ونُفّللذت خطللة

  ف سياسة الرفاه الجتماعي والتشغيل من خلل خصخصة جزئيللة لصلللحة2004إصلح ف العام 
  جرى إدخال إصلحات على منظومللة استصللدار2005التشغيل (" خطة فيسكونسي")؛ ف العام 

  تنفيذ إصلح ف قطللاع2006التراخيص لطات الراديو الاصة، وجرى من خلل قانون التسويات 
 الاء، وتوّلت من خلله مفوضية الاء إل "السلطة الكومية للماء والللاري"، وتغيّللرت وظائفهللا

 وصلحيتها وبُنيتها. وهذا مرّد غيض من فيض. 
 ف بعض الحيان، حت عندما ل يُلحق مشروع قانون بالنقاش حول اليزانية، تعلن الكومة بأنا تعتب
 التصويت على القانون تصويتا حول الثقة فيها، وتضمن بذلك التزام جيع مركبات الئتلف الكومي.
 عندما يصادق الكنيست على تشريعات تلغي أو تمّد قواني قام هو بالصادقة عليها، وذلك بسللبب
 ضغوطات ائتلفية، فإنه يقوم على أرض الواقع بالتآمر على نفسه. ف هذا الوضع العبثي، يُصادَق على
 قواني بأغلبية كبية ف إطار عمليات التشريع العادية ف الكنيست، ومن ث يقوم أعضللاء الكنيسللت

الذين أيدوا القانون بالتصويت لصال تميده ف إطار قانون التسويات.
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 الفصل الرابع : إسقاط التشريعات الت تدعم القوق الجتماعية  الفصل الرابع : إسقاط التشريعات الت تدعم القوق الجتماعية 

توصيف النهجتوصيف النهج
 خلل العقود الخيلرة الت طُبّقت فيها سياسات حكومية تبتغي تقليص الدمات الجتماعيللة الللت
 تقدّمها الدولة، حاول بعض أعضاء الكنيست ف مرات ل تعد ول تصى مواجهتها من خلل مشاريع
 قواني ترمي إل تعميق تطبيق القوق الجتماعية لسكان الدولة. الكومات التعاقبة قامت بإسللقاط
 جيع هذه الشاريع، وذلك من خلل فرض الطاعة ف صفوف مركّبللات الئتلف فلل الللالت "
 الطرة" الت تبلورت فيها أغلبية من أعضاء الكنيست الت تدعم قواني تتعلق بللالقوق الجتماعيللة،
 وكل ذلك لنا (أي الكومة) ل ترغب ف اللتزام بتطبيق القوق الجتماعيللة ورصللد اليزانيللات

الستوجَبة لذا المر.
 على هذا النحو توّلت الرب على سن القواني لحدى الوسائل الت تتبناها الكومات بغية ضللمان
 تقيق سياساتا. تتوفر الغلبة للحكومة على نو دائم لكونا تلك أغلبية مضللمونة فلل الكنيسللت.
 يتمخض عن ذلك غياب القواني الجتماعية الت تكّرس واجبات الدولة فلل هللذه الللالت تللاه

مواطنيها، على عكس التعارف عليه ف الكثي من الدول الغربية.
 على سيبل الثال ل يتوفّر قانون يدد الق ف السكن أو واجب الدولة ف مساعدة مستحقي السكان؛
 السكان الشعب ومنظومة الساعدة ف السكان يري ترتيبهما من خلل نظم داخلية لوزارة السكان
 وليس من خلل القانون؛ يفتقر القانون السرائيلي كذلك للحق ف شروط معيشة لئقللة، وكللذلك

للحق ف الصول على تأهيل مهن. وكل هذا مرّد غيض من فيض.
 حت القضايا الت جرى تكريسها قانونيا (كالتعليم والصحة) ل تشمل الوانب التعلقة بتطللبيق هللذه
 القواني. على سبيل الثال ليس ثّة ما يضمن الد الدن من الساعات التدريسية للطالب الواحللد، أو
 التعليم الان ف سن الطفولة البكرة. ف مال الصحة ل يعرّف الواجب بتوفي الدمات الصحة علللى
 نو متساوٍ. تصريح القانون حول " العدل، والساواة، والعون التبادل"، وتوفي خدمات نوعية، وبسافة
 ووقت معقولَي ل يلقى الدعم من خلل معايي واضحة لتوفي خدمات الصحة مللن قبللل صللناديق
 الرضى. بالضافة إل ذلك أبقيت بعض خدمات الصحة الضرورية خارج سلّة الصحة العامة بللدون
 تعريف واضح للستحقاق. من هذه الدمات نذكر: خدمات صحة السللنان، والصللحة النفسللية،

والرعاية التمريضية.  
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 على امتداد سني طويلة جرت ماولت متكررة لتغيي سياسات الكومات التعاقبة إزاء كل واحد من
 هذه الواضيع، وإقناعها بقبول قواني تضمن تطبيقا أوسع للحقوق الذكورة. عُرضت لذا الغرض سبل
 متلفة وخلقة لدخال تغييات كبية وصغية، ربا كانت ستحصل على موافقة الغلبية البلانية. فلل
 الكثي من الالت ينجح أعضاء الكنيست بتمرير قواني اجتماعية ف القراءة الول، لكن الرحلة التالية
 تواجه اصطفافا ائتلفيا بسبب ضغوطات الكومة، ما يول دون توّل مشاريع القواني إللل قللواني

فعليّة.
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الفصل الامس:  عدم تطبيق قواني وقرارات قضائية الفصل الامس:  عدم تطبيق قواني وقرارات قضائية 
توصيف النهج

 ت إحدى السبل الضافية لتطبيق السياسات الكومية هي تاهل القواني القائمة الت تُلزم السلللطات
بنح حقوق اجتماعية، وتاهل قرارات حكم تأمر بتطبيق هذه القوق.

 الطريقة الكثر شيوعا ف عدم تطبيق تعليمات القانون تتمثل ف عدم رصد اليزانيات اللئمة لللذلك.
 هذا ما يصل ف مسألة حقوق العمال الكرّسة ف قواني متلفة، لكنها غي مطبّقة بسبب عدم رصللد

الوارد الكافية للمؤسسات الن يفترض فيها أن تُشرف على تطبيق القانون. 
 ف حالت أخرى ل تطبق تعليمات القانون لن تطبيقها يقترن بضرورة قيام الوزير العنّلل بتحديللد
 مرسومات لتطبيق القانون. ف الكثي  من الالت يرتئي اللوزراء وملوظفيهم علدم وضلع هلذه
 الرسومات، وينسحب المر كذلك على القرارات الكومية الت تتطلب نُظما مفصّلة لتطبيقها. عندما
 ل تُحدّد النظم والرسومات والقواعد، ل يكن تطبيق القانون أو القرار القضائي على نو تام، ما يؤدي
 إل إجهاض القوق الت تدّدت ف القانون. هذا هو الوضع مثل بالنسبة لتناوليّللة النشللآت العامللة

للشخاص ذوي الدودية، وبالنسبة للقواني الت تستوجب دمهم ف العمل.
 تاهل السلطات لقرارات الكم تلق شعورا استثنائيا بالعجز، لن الغرض من التوجه للمحاكم هللو
 حلّ مشكلة عدم تطبيق القانون، وإذا ل يطبق قرار الكم كذلك، يتجرّد التوجهون من الدوات الت
 تدفع نو تطبيق القانون. يبقى أن نذكر أنّ التوجه للمحاكم ليس مضمونا البتة، إذ ل تُقبللل جيللع
 اللتماسات، ويقترن الجراء القضائي بدّ ذاته بإجراءات مُنهكة وهدر الكثي من الوقت. حت عنللدما
 يصدر الكم، يري تطبيقه (إذا ما طُبّق أصل) على نو تدريي، وعلى امتداد سنوات عديللدة. فلل
 بعض الحيان ترتئي الدولة تاهل الحكام الصادرة، وعدم الوفاء بالداول الزمنية الللت أمرتللا بللا

الكمة بغية تصحيح الخفاق، أو موصلتها ف تفسي القانون على هواها. 
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 الفصل السادس:  الفصل السادس: 
 سياسة ضريبية تُقلّص النفاق الجتماعي وتُعمّق الفجوات سياسة ضريبية تُقلّص النفاق الجتماعي وتُعمّق الفجوات

توصيف النهج
 تبنّت حكومات إسرائيل ف العقود الخية سياسة تقليص تدريي للعبء الضريب، وأصبحت نسللبته
 اليوم متدنية نسبيا مقارنة بدول العال الخرى. النّتيجة الطبيعية لذا الجراء هو أنّ الكومة تُبقى لديها

ميزانيات أقلّ للنفاق العام.
 عندما نأخذ بعي العتبار الصرف العسكري الباهظ ف إسرائيل، يتبيّن أن ميزانية النفاق على القضايا

 % من الناتج. ول12الجتماعية مُقلّصة للغاية. تصل وزن كلفة الركّبات العسكرية اليوم إل حوال 
 يعن المر وجود ميزانيات قليلة للنفاق العام فحسب، بل يعن كذلك وجود ميزانيات أقلّ للنفللاق
 على الشؤون الجتماعية. وهكذا- وف القارنة مع الدول التطورة- فإنّ النفاق على تطبيق القللوق
 الجتماعية ف إسرائيل متدنٍ للغاية، ويضع إسرائيل ف الكان الثامن والعشرين من أصل أربع وثلثيلل
 دولة ف نسبة الناتج الذي يُرصَد للنفاق على الصحّة والخصّصات والرواتب التقاعديّللة والللدمات

الجتماعيّة الخرى.
 أمر عند حد تراجع العبء الضريب عب السني، إذا جرى التقليص ف الساس ف الضرائبل يتوقف ال

 الباشرة الت ترتفع نسبتها كلما ارتفع الجر. المثلة الواضحة على ذلك هي ضريبة الدّخل، والتللأمي
 الوطن، وضريبة الصحة. ف القابل بقيت نسبة الضرائب غيلر الباشرة مرتفعة للغاية. والديث يدور
 عن الضرائب الت يدفعها المهور على منتجات ملوكة، كضريبة القيمة الضافة على سبيل الثال، والت
 تسري على جيع الواطني بدون علقة بدخلهم. على هذا النحو فقد أفادت التّسهيلت الضريبية ذوي

الدخل الرتفع ف الساس، بينما بقي العبء الضريب على أصحاب الدخل التدن مرتفع للغاية.
 بسبب هذه السياسة الضريبية يتضرّر أصحاب الدخل التدن مرّتي: يسدّدون الزيد مللن الضللرائب
 مقارنة بدخلهم، ويصلون على ميزانيات أقل بسبب تقليص النفللاق الكللومي علللى الللدمات
 الجتماعية. يكن - بطبيعة الال- التصرّف على نو مغاير: زيادة العبللء الضللريب، أو تقليللص
 الصروفات للحكومة ف  مالت أخرى. لكن الكومة اختارت تقليص النفللاق علللى الللدمات
 الجتماعية بالذات. ومن النافل القول أن ذوي الدخل الرتفع يستطيعون شلراء اللدمات الصلحيّة
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 والتربويّة وما شابه بأموالم. غالبية المهور ل تستطيع فعل ذلك ف جيع الالت، لذا فإن النتيجة هي
انتهاك حقوقهم الساسية.
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الفصل السابع: تطيم العارضةالفصل السابع: تطيم العارضة
توصيف النهج

 يتمثّل جزء أساسي من تطبيق سياسة اجتماعية- اقتصادية كاسحة ف طريقة التعامل مللع  الصللوات
 والهات العارضة/ القاومة لذه السياسة. على امتداد السني عالت حكومات إسرائيل مقامة تربللا
 من مارسة مسؤوليتها الجتماعية بسبل شتّى. تثلت الطريقة الساسية ف تطيم من يكن تطيمه مللن
 العارضي ، ومعانقة العارضي القوياء، ل سيّما مموعات جهويّة معينة، وذلك بغية ضمان نوع مللن

الدوء العمال.
 جرى على نو دائم تصنيف العارضي للسياسة الجتماعية القتصادية ضمن خانة " عدم العقلنيي"،
 وجرى عرض الموعات السحوقة ( الفقراء، والعرب، والاريديي)، كل" طفيليات"  و " كسال"،
 ووجهت لم انتقادات بأنم " يبذلون جهدا غي كاف"، و " ينجبون الكثي من الولد  الذين يولدون
 إل قلب الفقر". أثر نزع الشرعية وتشجيع العنصرية تاه هذه الموعات عن " مكسبي" متللداخلي:
 فبدل أن يتناول الطاب العام إخفاقات السياسة الجتماعية- القتصادية، سُلللّطت النيلللران علللى

التجّي، ول تُطالب الكومات بتغيي سياساتا. 
 بدورها شكلت التنظيمات العمالية شكلت هدفا للتحطيم، وهي الت كان بقدورها أن نقف سدا منيعا
 ضد تآكل حقوق العمال وأجورهم. بغية تغيي علقات القوة بي الشغلي والعمال، اتذت خطللوات
 ترمي إل كسر العمالة النظّمة، وجرى إدخال قواعد لعبة جديدة على علقات العمللل فلل السللوق
 القتصادية. هذه التغييات، (ومن بينها نذكر: خصخصة الشركات والدمات الكومية، والتشللغيل
 بواسطة شركات القوى العاملة) أضعفت قوة العمال، ونشت حقوقهم وعمّقت الفجوات القتصادية

ف التمع.
 تثّلت آلية أخرى ف تطيم القاومة من خلل سياسة الصرف النتقائي ف مال الرفاه الجتماعي، أي
 الستخدام الواسع لا سيت بل " الخصّصات الفئوية" الت تُمنح لفئات سكانية معيّنة علللى أسللاس
 العرق، والنشأ القومي، والدمة العسكرية. النسبة الرتفعة لذا النوع من الخصصات فلل إسللرائيل
 مأسست غياب الساواة ودفعت نو تعميقها، وخلقت فصلً بي الموعات السحوقة الختلفة. هللذا
 التّشتيت يضع صعوبات أمام النضالت الجتماعية  ف قضايا غيلر فئوية، ويكّن الكومللات مللن

مواصلة سياساتا الجتماعية- القتصادية لسني طويلة جدا. 
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الفصل الثامن: الفصل الثامن: 
الدعامة القضائية للنتقاص من شبكة المان الجتماعيةالدعامة القضائية للنتقاص من شبكة المان الجتماعية

توصيف النهج
 جرى ف العقود الخية استنفار الاكم بوتية متعاظمة، وبعلقة مباشللرة مللع تقليللص الللدمات
 الجتماعية، كي تقوم بماية القوق الجتماعية- القتصادية. قُدّمت للمحاكم عشرات اللتماسللات
 حول التشريعات الجتماعية- القتصادية، وضدّ قرارات حكومية، وضد قرارات إدارية انتهكَ تطبيقها

هذه القوق.
 يكن القول بشكل عام أن الهاز القضائي  قد استدعي للتعامل مع الساس بشبكة الماية الجتماعية
 بستويات أربعة: التماسات للغاء قواني تُقلّص أو تمّد القوق الجتماعية، والتماسات تطلب تطبيق
 قواني تنح القوق لكنها ل تُطبق من قبل الكومة، والتماسات ضد قرارات إدارية تسّ تطبيق القوق
 الجتماعية، والتماسات ضدّ سياسات أو قانون ييز ضد فئة سكانية معينة تعان من الغب ف تصلليل

القوق.
 على الرغم من أنّ قواني الساس القائمة ل تشمل بشكل صللريح حايللة القللوق الجتماعيللة-
 القتصادية، فقد اعترفت الكمة العليا ببعض هذه القوق الجتماعية كحقوق أساسية، وذلللك مللن
 خلل اعتمادها على قانون الساس: كرامة النسان وحريته، وعلى قواني متلفة تُكرّس عللددا مللن
 القوق الجتماعية. على سبيل الثال جرى العتراف بالق ف الضمان الجتماعي، والق ف التعليللم
 والق ف العيش الكري بدّه الدن، كحقوق أساسية. على الرغم من ذلك فقد تبنت الكمة العليللا
 منهجا مُنضبطا جدا ف قراراتا التعلقة بالتماسات ضد السياسة الكومية ف هذا الضمار. وبا أن هذه
 اللتماسات تثي أسئلة حول مسائل العدالة الجتماعية وتوزيع الوارد، فقد امتنعت الكمة عن توجيه
 النقد للتشريعات الرئيسية والتشريعات الثانوية وعلى مرسومات وقللرارات حكوميللة فلل القضللايا

الجتماعية- القتصادية. 
 الحكام القضائية ف الال الجتماعي تظهر أنه وعلى الرغم من اعتراف الكمة بالقوق الجتماعيللة
 كحقوق جديرة بالماية، فإن حجمها من حيث فحواها الوهري مدود للغاية. معظم الالت الللت
 اتهت فيها الكمة للتدخل تيّزت بالتمييز أو تلك الت يتوفر فيها قانون يُلقي على الكومة واجللب
 رصد الوارد، لكنها ل تقوم بذلك. على سبيل الثال قرّرت الكمة إلغاء قرار الكومة حول التّصنيف
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 لناطق الفضلية القومية، والذي أدى إل التمييز ضد الدن والقرى العربية ف رصد ميزانيللات لصللال
 التربية والتعليم. ف مرة أخرى ألزمت الكمة العليا الكومة تمّل نفقات تعليم  الطلب من القللدس
 الشرقية مّن ل يعثر لم على أماكن شاغرة ف جهاز التعليم الرسي. ف حالت من هذا النوع فسللرت
 الكمة تدخلها  بأنه جاء لنع انتهاكات متملة لقوق النسان، كما كتب رئيس الكمة العليا السابق
 أهارون براك:" حاية حقوق النسان أمر مكلف من الناحية الالية، وعلى التمع الذي يترم حقللوق

17النسان أن يكون مستعدا لتحمل العبء الال". 

 حيال هذا الوضع فمن الواضح أن رفض التماسات الت تبتغي فرض تطبيق القوق الجتماعية يللؤدي
 إل تراجع حافز اللتمسي التملي لتقدي الزيد من اللتماسات. عندما تتراجع فرص الصول علللى
 دعم الكمة وعندما ترتفع تكاليف الكمة، سيقلّ عدد اللتمسي الذين يتوجهون لذا السللار. فلل
 السنوات الخية نشهد تراجعا ف عدد اللتماسات القدمة ف هذا الال، وحت النظمات الجتماعية (
 وجعية حقوق النسان واحدة منها) ل تسارع لطلب العون من الكمة. على هذا النحو تزيل السلطة
 التنفيذية عقبة أخرى كان بقدرها حاية تطبيق القوق الجتماعية والقتصللادية، وعليلله ل تظللى

السياسة الكومية ف هذا الال بالنقد والضبط الؤثّرَين.

. 528، ص 1994 تفسيات ف القضاء، اللد الثالث: تفسيات دستورية،أهارون براك،  17
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النواتجالنواتج: : القسم الثانالقسم الثان
 إل أين أفضت السارات الت جرى استعراضها ف هذا التقرير؟ ما هو مصي التمع الللذي تُسللحب
 شبكة المان من تت رجليه؟ البيانات ترسم صورةً واضحة للغاية: لقللد داس تفيللف الللدمات
 الجتماعية على حقوق مواطن إسرائيل الجتماعية، وانتهك الساواة، وأفشّل الهللداف الشللتركة
 لسكان الدولة. ف هذه اليام يقبع واحد من كل أربعة مواطني ف إسرائيل تت خط الفقر، وواحللد
 من كل ثلثة أطفال كذلك. الفجوات ف الدخل مرتفعة أكثر من أي وقت مضللى.  لقللد جللرت
 خصخصة حقوق أساسية كالصحّة والتربية، وتولت هذه إل مُنتجات استهلكية تباع لن يسللتطيع
 إليها سبيل. ف هذا الزء سنفصّل بعض السقاطات الفعلية للسيورات الت جرى استعراضها ف هذا

التقرير على حياة مواطن إسرائيل. 

 تويل حقوق أساسية إل منتجات استهلكية. 1
 السياسات الكومية الت جرى توصيفها ف هذا التقرير أدّت إل تراجع الدولة بشكلٍ دراماتيكي عللن
 توفيلر القوق الساسية الجتماعية، وتويل مركز الثقل إل القطاع القاص على نو متعمّد. علللى
 هذا النحو أصبح مواطنو إسرائيل يتعلقون أكثر فأكثر بهات من القطاع الاص بغية تطبيق حقوقهم ف
 التعليم والصحة والسكان والرفاه الجتماعي والتشغيل. وكأن الديث يدور عن مُنتجات استهلكية

وليس عن حقوق أساسيّة.

تراجع مستمر ف شبكات المان الجتماعية. 2
 شبكات المان الجتماعية لدولة إسرائيل وصلت اليوم إل حضيض غي مسبوق. يدرك كل مواطن ف
 إسرائيل أن الدارس الرسية ل تكفل التعليم اللئق لبنائه، وأن الضائقة الصحية قد تب ثنا باهظا منه

 . ف حالة النزلق نو البطالة فإن رسوم البطالة متدنية للغاية وتُمنَحُ لفترة وجيللزة ومن أفراد عائلته
 نسبيا، ول تستطيع مصلحة التشغيل اليوم عرض مساعدة حقيقية اليوم للعاطل عن العمللل- ل مللن
 خلل التأهيل التشغيلي، ول من خلل العثور على عمل جديد. تراجَع الدّعم لن يقبعون ف الفقر إل
 مبالغ ل توفّر الد الدن من العيش الكري، وجرى تقليص أو إلغللاء مكافللآت أخللرى مرافقللة،
 كالتخفيض ف الرنونا، وف الواصلت العامة والساعدة ف أجر الشقة. النتيجة هي فقللدان شللبكة

المان الخيلرة للعائلت الت ل تلك دخلً آخر.
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 توّل انتهاك حقوق العمّال إل مسألة اعتيادية  – تشغيل استغلل. 3
  إل أدى تطبيق اليديولوجية الكومية التمثّلة ف تقليص النشاط الكومي ومارسة سياسة الصخصة

 تقليص منهجي ف اليزانيات الجتماعية وإل تقليص الوظائف ف القطاع العام. ف الكثي من الالت
 أدى تقليص الوظائف العروضة إل تدهور أجور وشروط عمل الشرائح السكانية السحوقة الت تشكل
 الموعة الساسية الت تعمل ف قطاعات الدمات الت خضعت للخصخصة. ف القطللاع الللاص ل
 يتنّظم العمال بعادة،  وتقل معارضتهم لتدهور شروط عملهم، كما أن التزام هذا القطاع تاه معللايي
 التشغيل العادلة متدنٍ مقارنة بالقطاع العام. مصّلة التشغيل من قبل القاولي هي كسر علقات العامل
 والشغل بي الدولة والكثي من عامليها الفعليي، وخلق شرية واسعة من العمال الذين يُحرمون مللن

الق ف العمل الكري.
 عندما يدور الديث عن انتهاك حقوق العمال، فعمال القاول ليسوا لوحدهم. لقد تبيّن من استطلع

 % من الشغّلي ينتهكون حقوق العمل على هذا النحو92أجرته وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل أن 
  مفتشللا48أو ذاك. على الرغم من ذلك ل  يعمل ف وزارة الصناعة والتجارة والتشللغيل سللوى 

 يتحملون مسؤولية تطبيق قواني العمل. من هنا فإن فرصة ضبط الشغل متلبّسا هي متدنيللة للغايللة.
 % من الشغّلي الذين يغرّمون بسبب انتهاك حقللوق العللاملي ل50بالضافة إل ذلك فإن حوال 

يدفعون هذه الغرامات بتاتا.
 بالضافة إل ذلك فإن الرواتب ف إسرائيل متدنّية بالنسبة لغلء العيشة. تنفق العائلة ف إسرائيل علللى

  تظهر2010 شيكل شهريا، لكن بيانات مؤسسة التأمي الوطن  من العام 13,000معيشتها حوال 
  شلليكل)، وتقاضللى3,850% من الجيين راتبا يقلّ على الدّ الدن من الجر ( 23.7تقاضي 

  شلليكل).8,500% منهم أجرا يزيد عن الد الدن من الجر لكنه يقل عن معدل الجور ( 45
% فقط من الجيين يتقاضون أجرا يزيد عن معدّل الجور.21

 هذه البيانات توضّح لاذا ل يُخلّص العمل ف إسرائيل ف السنوات الخية من الفقر على نللو دائم.
 يتبي أنّ ملمح الفقي ف إسرائيل هي لعامل أجي من ذوي تصيل علمي فوق ثانوي، وليس لعاطللل

 %60 فللإن 2010عن العمل. غالبية الفقراء يعيشون اليوم ف أسر تضم مُعيلِي: بسب بيانات العام 
 % من الفقراء عاشوا ف منازل ل تضم أيللا مللن30من السر الفقية ضمت معيل واحدا، وحوال 

العيلي.
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اتساع رقعة الفقر وغياب الساواة. 4
 أدى فقدان شبكة المان، والسياسات الضريبية، واتساع رقعة التشغيل الستغلل إل تدهور مسللتوى

 ) الللذي نشللرته2010الفقر ف إسرائيل نو حضيض غيلر مسبوق. وبسب تقرير الفقر الخي (
  مليون شخص ف إسرائيل يعيشون تت خط الفقر، ومللن1.77مؤسسة التأمي الوطن فإنّ حوال 

  ألف طفل. بكلمات أخرى فإن واحدا من كل أربعة أشخاص ف إسرائيل هللو شللخص837بينهم 
فقي. هذه النسبة هي ضعف العدّل ف الدول الغربية.

 2010نزعات اتساع الفقر تم كذلك من يتواجدون فوق خط الفقر. أظهر استطلع أجري ف العام 
 % من المهور ف إسرائيل قد قلّصوا استهلك الواد الساسية، وف استطلع آخر نُفّذ ف تلك40أنّ 

 % من الستجوَبي بأنّهم وجدوا أنفسهم مُجبين على التنازل عن مواد غذائية بسبب21الفترة أشار 
 الصعوبات القتصادية. صورة الوضع القيقية أخطر من ذلك بكثي إذا ما أخذنا بعي العتبار أن هذه
 البيانات تتناول " الطوط المراء" للمعيشة- الغذاء والدواء؛ يكن الفللتراض أن ضللرورة تقليللص

النفاق تظهر بشكل أبرز ف مالت أخرى كاللبس، والواصلت والتربية، والتعليم، والثقافة. 
 ظهرت هذه النلزعات ف العقد الخي ف موازاة النموّ ف القتصاد السرائيلي. مع نسبة بطالة معتدلة
 وبيانات نو مثية للعجاب يظهر أن القتصاد السرائيلي قد نح ف تطي الزمة العاليللة بسللهولة
 نسبية. لكنّ القائق على أرض الواقع تُظهر أن نسبة قليلة من السرائيليي قطفت ثار النمللو، بينمللا
 واصل الفقر انتشاره ف صفوف السكان، واتّسعت الفجوات الجتماعية أيا اتساع. وكما ذُكر سابقا

فإنّ غالبية الفقراء يعيشون اليوم داخل أسرٍ مع معيل واحد على القل.  
   فإنّ مستوى غياب الساواة هو من العلى من بي الدول التطورة: إذا2011بسب معطيات العام 

  دولللة تشللكّل دول34تقع إسرائيل ف الكان الامس من حيث غياب الساواة ف الدخل من أصل 
OECDف الكان الرابع تقع الوليات التحدة المريكية، بينما تتصدر التشيلي القائمة ف الكان )  

 ما تعنيه هذه. OECD% عن العدل ف دول 22الول) مستوى غياب الساواة ف الدولة يزيد بل 
 البيانات هو وجود فجوات كبية بي من يعيشون ف ببوحة ويستطيعون شراء الصللحة والسللكان

والتعليم، وبي من ل يستطيعون إل ذلك سبيل.
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فجوات كبية ف جودة العيشة. 5
 تآكل الدمات الجتماعية يضرّ بطبيعة الال بأكثر الفئات السكانية ضللعفا، كالنسللاء والطفللال
 والعرب. بعض هذه الفئات يقبع أصل ف الامش، ويعان من التمييز والغب التواصلللَي. ل تسللاعد
 السياسات الكومية ف تقليص الفجوات، ل بل تساهم ف اتساعها. الفجوات بي الموعات السكانية
 الختلفة تنعكس- فيما تنعكس- ف الالة الصحية، وف التحصيل العلمي، وف مستوى التعليم، وفلل

 مستويات الجور.

سُلطة حاكمة جوفاء. 6
 نتيجة إضافية لذه السياسة وللمسارات الت جرى استعراضها آنفاُ هي أن الكومة تتخلى عن وظائفها
 وتتحوّل إل جسم أجوف غي قادر على  قيادة تسينات اجتماعية مهمّة لنه يفتقد للقللوة والللوارد
 والصلحيّات والعرفة. ف واقع تعمل فيه الكومة على التحوّل إل حكومة ضعيفة وصغية، وتعمل ف
 القابل على تعزيز القطاع الاص، تتحقق هذه الرؤيا إل حقيقة. تكمن الشكلة ف الخلل بنظومللة
 العلقات الفترضة بي الكومة ومواطنيها. فماذا تكون وظيفة الكومة إن ل تكن حامية لواطنيهللا،

ووسيلة لتحسي جودة حياتم؟  
 المثلة القليلة الت عرضها هذا التقرير تقصّ حكاية حكومات حفرت لنفسها حفرةً على امتداد السني،
 ول تستطيع الن توفيلر اللول الناجعة لواطنيها، ول تستطيع القيادة بعد الن. ف هذا الواقع يستطيع

من يلك الوسائل الادية تطوير نفسه أما من يفتقد لذه الوارد فيبقى ف اللف.

إلاق الضرر بالتكافل الجتماعي والواطَنة والديقراطيّة. 7
 بالضافة إل التدهور نو الفقر والستوى العيشي التدن لشرائح واسعة من المهور السرائيلي، تُضرّ
 السياسات الجتماعية – القتصادية لكومات إسرائيل ف العقود الخيللة بالهللداف الجتماعيللة

الشتركة لواطن إسرائيل، وتلحق مزيدا من الضرر بالديقراطية.
 ل تتلخص العقيدة الديقراطية ف عملية القتراع وف الؤسّسات النتخبة، بل إنا موجّهة لتحقيق عهدة 

 اجتماعية أكثر أهية. عهدة تبتغي ضمان شروط معيشية لئقة لميع الواطني، وتنظر للسلطة كمللن
 تتحمل مسؤولية توفي الدمات الجتماعية اللئقة للمواطني وتوزيع الوارد والدمات العامة بالعدل.
 الدولة الت تارَس فيها الديقراطية على نو جوهري وليس على نو شكلي فقط تتعامل مللع التعليللم
 والصحة والسكان والرفاه الجتماعي كحقوق لميع الواطني وليس كمنتجات استهلكيّة، وتضللع
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 ف مور الهتمام الصال الشتركة لميع سكان الدولة، الت يستطيع كل واحد التمتع فيها على نللو
متساو، كي تتحقق الرادة النسانية لكل فرد ف تقيق ذاته وتطوير حياته.

 عندما يُحرم الزيد من الناس من القوق الساسية، وعندما تُداس كرامتهم، وعندما يناضلون يوميا من
 أجل شروط حياتم الساسية كما يصل ف إسرائيل ف أيامنا هذه- تبقى الديقراطية بالنسبة لللؤلء
 أداة فارغة من الضمون ومموعة من القواني الوفاء. عندما ل تتوفّر لشرائح واسعة من الناس إمكانية
 الوصول إل التعليم النوعيّ، ولدمات الصحة، وللمسكن اللئق، يُصاب التماسك الجتمللاعي فلل
 مقتل، وتضرّر الشراكة الجتماعية والشعور بالكتراث والهتمام، والشعور بأنّ " الواطن البسلليط"
 يلك القدرة على التأثي. يتفشى اليأس ف صفوف الكثيين  الذين ل يؤمنون بإمكانية التغيي ومن ثلل

يقومون بالتنازل عن الواطنة الفاعلة. 
 عندما تتناقص أعداد الناس الشاركي تتضرّر الديقراطية، إذ عندما ل تُسمع أصوات فئات واسعة من
 السكان تتوقّف السلطة عن تثيل إرادة ممل الواطني تثيل فعليا. ف هذا الوضع ، وبدون الشللاركة
 الفعلية من قبل الواطني، وبدون الشراكة، وبدون تلك مشترك للمستقبل، ل تسللتطيع الديقراطيللة

 الصمود لفترة طويلة.
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تلخيصتلخيص
 إل أين تتّجه دولة إسرائيل من الناحية الجتماعية- القتصادية؟ اليوم، وبعد احتجاجات صيف العللام

 ، ما زال من البكّر التوصّل إللل2012، وقبل تواصل الحتجاجات الرتقب ف صيف العام 2011
 إجابة حول هذا السؤال. يبدو أنّ شرائح كبيلرة من التمع تفهم اليوم أنّ سياسات الكومات فلل
 العقود الخية قد أبقت حقوقهم الجتماعية ف اللف، وعليه فهم يتحسّرون علللى هللذا التللدهور

الجتماعي.
 تُظهر الباث أن السواد العظم من المهور ف إسرائيل غي راض عن السياسة القتصادية القائمللة،
 ويفضل بشكل قاطع أنوذجا موسّعا لدولة الرفاه الجتماعي، ويعبّر عن استعداده لللدفع مزيللد مللن
 الضرائب لذا الغرض. ف القابل، ل تقم حكومة إسرائيل بعد بتغيي مفاهيمها الساسية، وهي تصللبّ
 جل اهتمامها على إسكات الحتجاجات الماهيية بشت الوسائل. بعض البللادرات الللت دفعتهللا
 الكومة قدما ف الشهر الخية ف بعض القضايا العينية، كتوسيع التعليم الان لسنّ الطفولة البكللرة
 إيابية، لكنها منقوصة ول يكن اعتبارها تغييا ملحوظا ف التاه العام. هذا التغيي يستوجب اتللاذ
 قرارات أخطر من ذلك: ف مالت الضرائب، ورصد الوارد للخدمات الجتماعية، ومسؤولية الدولة

على توفيها، وتغيي الكثي من التشريعات.
 الربط بي آلم المهور وضائقته من ناحية وبي إظهار وجود طريقة منهجيّة وسياسة حكومية تتسبب
 ف هذه الضائقة ليس بالمر البديهي. يتطلب المر دراية ومعرفة وفهمللا لتودولوجيّللات اقتصللادية
 واجتماعية، وتعمّقا غابَ عن الطاب العام ف إسرائيل لفترة طويلة للغاية. ف الدولة الت تعان من حالة
 أمنية غي مستقرة مُزمنة يسهل على الساسة التهرب من هذا النوع من الطاب، ومن دفَع نو تقليللص
 النفاق الجتماعي فَعلَ ذلك بدهاء وبل مبالة. ل يقدّر هؤلء عمق الاوية الت تدفع نوها منهجيات

تتجاهل الحتياجات الجتماعية، وترعى خصخصة الدمات الجتماعية ودهورتا. 
 ، وما زلنا2011النقاش العام حول السياسة القتصادية- الجتماعية ف إسرائيل انطلق ف صيف العام 

 ف الراحل الول من تغيي الطاب. يُدرك المهور السرائيلي اليوم أنّ التعليم والسكان والتشللغيل
 والرفاه ليست منتجات استهلكية بل حقوق إنسان أساسية. بدأ الناس اليوم بالتحدّث عن القللرارات
 الت سُلبت منا, ما زلنا ف بداية مسار طويل من النضوج، وسيمرّ وقت غي قليل إل حي بزوغ واقللع

جديد. لكن تغيي الطاب، وتوجيه الصبع نو مسؤولية الكومة هي بداية واعدة.
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 يدونا المل بأن يُستخدم هذا التقرير لفهم الليات الت تقف خلييف سياسيية الكومييات، وأن
 يشكل مصدر إياء لنضالت اجتماعية إضافية، وأداة لواصلة العمل الُضيين لتحقيييق العداليية

الجتماعية وتطبيق القوق الجتماعية لسكان دولة إسرائيل.

31


	مدخل 
	 القسم الأول: المنهجيّات
	الفصل الأول: تجفيف ميزانيات الخدمات الاجتماعية
	توصيف المنهج
	أمثلة على تطبيق المنهج
	1. الإسكان 
	2. مصلحة التشغيل ( مصلحة الاستخدام)


	 الفصل الثاني:  خصخصة الخدمات الاجتماعية 
	 توصيف المنهج

	 الفصل الثالث: 
إلغاء وتجميد التشريعات الاجتماعية من خلال قانون التسويات 
	توصيف المنهج

	 الفصل الرابع : إسقاط التشريعات التي تدعم الحقوق الاجتماعية 
	توصيف المنهج
	الفصل الخامس:  عدم تطبيق قوانين وقرارات قضائية 
	توصيف المنهج

	 الفصل السادس: 
	 سياسة ضريبية تُقلّص الإنفاق الاجتماعي وتُعمّق الفجوات
	توصيف المنهج

	الفصل السابع: تحطيم المعارضة
	توصيف المنهج

	الفصل الثامن: 
الدعامة القضائية للانتقاص من شبكة الأمان الاجتماعية
	توصيف المنهج
	1. تحويل حقوق أساسية إلى منتجات استهلاكية 
	2. تراجع مستمر في شبكات الأمان الاجتماعية
	3. تشغيل استغلالي –  تحوّل انتهاك حقوق العمّال إلى مسألة اعتيادية 
	4. اتساع رقعة الفقر وغياب المساواة
	5. فجوات كبيرة في جودة المعيشة
	6. سُلطة حاكمة جوفاء
	7. إلحاق الضرر بالتكافل الاجتماعي والمواطَنة والديمقراطيّة


	تلخيص

